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 CTFIC0071/2023القضیة رقم: 

 

 شركة أمبیربیرج لیمتد

 

 المُدّعیة/مقدمة الطلب

 ضد

 

 شركة برایم للحلول المالیة ذ.م.م

 

 المُدّعى علیھا الأولى 

 و

 

 توماس فوتریل 

 

 المُدّعى علیھ الثاني 

 

 و
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 نایجل بیریرا 

 

 المُدَّعى علیھ الثالث 

 و

 

 سعاد ناصر غازي 

 

 المُدَّعى علیھا الرابعة

 و

 

 عبودریمي 

 

 المُدَّعى علیھا الخامسة

 و

 

 مارك رعیدي 

 

 المُدَّعى علیھ السادس 

 و

 

 المجموعة الدولیة لتطویر الأعمال ذ.م.م

 

 المُدَّعى علیھا السابعة

 و

 

 الشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین ش.م.ع.ق.

 

 المُدَّعى علیھا الثامنة
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 الحُكم 

 

 

 ھیئة المحكمة: 

 فریتز براند القاضي 

 ، مستشار الملك القاضي علي مالك

 جانغ جیان  غ ضي الدكتور یونالقا

             ---- 

 الأمر القضائي

 ("المُدّعى علیھما"). والثالث شطب مطالبات المُدعیة ضد المُدّعى علیھما الثاني .1
 

عن   .2 المقدمة ضدھما، فضلاً  المطالبات  المُدَّعى علیھما في معارضة  تكبدھا  التي  التكالیف  بدفع  المُدّعیة  توجیھ 
 یحدد رئیس قلم المحكمة مقدار ھذه التكالیف إذا لم یتم الاتفاق علیھا.تكالیف شطب ھذا الطلب، على أن 

 
یخضع طلب المُدّعى علیھما بضم السید/ رودولفس فیس كطرف إضافي في الدعاوى الرئیسیة وإلزامھ، بالتضامن   .3

) أعلاه، إلى المزید من التوجیھات التي  2والتكافل مع المدعیة، بسداد تكالیف المُدعى علیھما المذكورة في الفقرة (
 یصدرھا رئیس قلم المحكمة. 

 
 الحُكم 

ھذا طلب مقدم من المُدّعى علیھما بھدف شطب مطالبات المُدعیة ضدھما استنادّا إلى إخفاق المدعیة في الامتثال  .1
الدعاوى  لإلزامھا بتقدیم ضمان لتغطیة تكالیف المّدّعى علیھما في  2024مایو  28لأمر المحكمة الصادر بتاریخ 

من    2تنص الفقرة  و").  أمر الضمانجنیھًا استرلینیًا عن طریق السداد إلى المحكمة ("   144,000الرئیسیة بمبلغ  
دفعات على مراحل في التواریخ والمبالغ   3) على  1یتعین دفع المبلغ المذكور في ("   أنھ  أمر الضمان أیضًا على

". ویعتمد یومًا من صدور ھذا الحكم أو من قبل رئیس قلم المحكمة في حالة عدم الاتفاق  14المُتفقَ علیھا خلال  
الأساس الإجرائي في ھذه المسألة وأسباب منح أمر الضمان على الحكم الصادر في طلب ضمان التكالیف ("حكم  

 ]).(QIC (F) 23 [2024الضمان"؛ 
 

من أمر الضمان،    2، وقبل تحدید تواریخ الدفعات المرحلیة والمبالغ المذكورة في الفقرة  2024یونیو    11في   .2
جمع الأموال، أو ألا یحین موعد سداد  إكمال تأجیل القضیة لمدة ستة أشھر حتى تقدمت المُدعیة بطلبھا من أجل " 

". وفي معرض تبریره لتقدیم الطلب، صرح الممثل المُعتمد 2025ینایر    25الدفعة الأولى من مبلغ الضمان قبل  
بسبب الترتیبات والالتزامات القائمة التي تتطلب تدفقًا  أمور أخرى، بأنھ " للمُدّعیة، السید رودولفس فیس، من بین  

"، لن تتمكن المُدّعیة من توفیر مبلغ الضمان المطلوب  في السنة التقویمیة السابقة  2024نقدیًا مخططًا لھ بعنایة لعام  
  ). ](QIC (F)27 [20242024یولیو    21خلال الأشھر الستة المقبلة. وتم رفض الطلب في الحكم الصادر بتاریخ  

وتظھر أسباب الرفض في ذلك الحكم. وفي ھذه الحالة، أخفقت الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن مبالغ الأقساط  
 21المرحلیة للضمان وتواریخ سدادھا. فترتب على ذلك إصدار رئیس قلم المحكمة توجیھاتھ إلى المدعیة في  

  .2024یولیو    31من    16:00ترلیني قبل الساعة  جنیھ إس  50,000لإلزامھا بسداد القسط الأول بمبلغ    2024یولیو  
 

 2024أغسطس    2وحینما أخفقت المدعیة في الامتثال لھذا التوجیھ، تقدم المُدعى علیھما بطلب لشطب الطلب في   .3
على أساس إخفاق المُدعیة في الامتثال لأحكام أمر الضمان التي تأكدت بموجب توجیھات رئیس قلم المحكمة. 
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صفحة. وصرّح المُدّعى علیھما بعدم    17معارضة للطلب في  وأعلنت  ، قدمت المدعیة  2024أغسطس    12وفي  
رغبتھما في الرد علیھا. وعلیھ اتفق الطرفان على أن نبت في الطلب بناءً على الورق المطروح أمامنًا من دون 

 الحاجة إلى الاستماع إلى المزید من الأدلة أو الدفوع.
 

إیجاز و .4 المُدعیة بصفة أساسیة على أساس واحد فقط، وھو أن  بوفي  المناقشة، تقوم معارضة  دون إسھاب في 
المدعیة بنفسھا ومساھما الوحید، السید/ فیس، لا یتمتعان بوضع مالي یمكنھما من الامتثال لأمر الضمان. وانطلاقًا  

عدم قدرة المُدعیة على تقدیم ھذا الضمان،  من ھذا المبدأ، یتذبذب محتوى المعارضة بین موقفین: أولھما أنھ نظرًا ل
یجب على المحكمة إعادة النظر في أمر الضمان وإلغائھ؛ وبدلاً من ذلك، نظرًا لأن المُدعیة غیر قادرة على تقدیم 

 الضمان، فیجب على المحكمة، بكل بساطة، إعفاء المُدعیة من الامتثال للأمر وكأنھ لم یصدر على الإطلاق.
 

ولتدعم المدعیة موقفھا الأول، تعوّل حصرًا على الاقتباس من حكم الضمان، وعلى وجھ الخصوص، تلك الفقرات  .5
قدرة المُدعیة على الوفاء بمطالبة تعرقل  التي نظرت فیھا المحكمة، ضمن مداولتھا لقرارھا، في المخاطر التي قد  

مشروعة نظرًا، عن طریق إصدار أمر التأمین، نظرًا لافتقارھا إلى المركز المالي اللازم لتمكینھا من ذلك. ولكن  
یتضح أن الموقف الأول الذي ارتكنت إلیھ المدعیة، ینطوي على سوء تقدیر على العدید من المستویات. ففي ظل  

ر الضمان، یصبح نھائیًا وباتاً، ویحق للمُدعى علیھما الإلزام بتنفیذه. ولا یحق للمحكمة عدم تقدیم طعن على أم
لم تذكر المُدعیة أي تغییر في الظروف بما یمنح المحكمة الحق في إعادة النظر  وراجع عن قراراتھا الخاصة. الت

   في قرارھا.
 

والسبب الإضافي، وفق ما أوضحتھ المُدعیة في معارضتھا، ھو قیام المحكمة بوضوح بدراسة المخاطر المترتبة  .6
على إصدار أمر الضمان والتي قد تؤدي إلى حرمان المُدعیة من قدرتھا على مواصلة دعواھا، ولكنھا قررت  

دعیة في إثبات عدم قدرة جھات تمویلھا  بمطلق تقدیرھا أن ھذه المخاطر أقل أھمیة من غیرھا. وكان إخفاق المُ 
على توفیر الضمان ھو أحد العوامل الواضحة التي وضعتھا المحكمة في اعتبارھا في سبیل وصولھا إلى قرارھا  

   السابق. ولا یجوز التعویل على محاولة المُدعیة المتأخرة فعل ذلك كأساس لإسقاط أمر الضمان.
 

كما لاحظت المحكمة عدم تقدیم أي اقتراح، في جلسة الاستماع التي صدر بھا أمر الضمان، یفید بعدم قدرة السید/   .7
فیس على تقدیم الضمان. أما لو كان ادعاء المدعیة بأن في ذلك عرقلة مجحفة لدعواھا، فإن ذلك كان سیخضع  

ھو أن السید/ فیس كان ملتزمًا على الدوام بسداد أوامر  لتقدیم الأدلة والدفوع. بل على النقیض، كان موقف المُدعیة  
التكالیف، ومن ثم لم تكن ثمة مخاطرة متعلقة بعدم الوفاء بأي طلبات لسداد تكالیف لصالح المُدّعى علیھما. وبھذه 
لقد فات أوان الادعاء بأن   الخاصة بالمُدعیة في إصدار أمر الضمان، وبكل بساطة،  الدفوع  الطریقة، ساھمت 

لمركز المالي للسید/ فیس لا یطابق ما سبق ذكره في جلسة الاستماع، وأن مركزه المالي لا یسمح لھ بتقدیم ضمان ا
  بما یخالف ما تم عرضھ أمام المحكمة.

 
 ولا یحق للمدعیة ولا للسید/ فیس القول بوجود خطأ في إصدار أمر الضمان.  .8

 
أما الموقف الثاني للمدعیة، وھو أنھ یجب على المحكمة إعفاءھا من الامتثال لھذا الأمر لأنھا غیر قادرة على   .9

الامتثال لھ، فھو أمر لا یمكن التعامل معھ على محمل الجد. وفي نفس الوقت، یتضح أن ھذا المسار غیر متاح  
. ونظرًا لكون المبادئ الأصیلة الراسخة تتمثل في  إلا في ظروف استثنائیة، مثل حدوث تغییر في الظروف القائمة

عدم إمكانیة إسقاط أوامر ھذه المحكمة بسھولة، وبالاقتران مع مصلحة المُدعى علیھما في الامتثال لذلك الأمر، 
 فإنھ من الضروري الالتزام بذلك.

 
  - عدم توفر القدرة المالیة-لقد كان السبب الوحید الذي طرحتھ المدعیة كأساس لمنحھا ھذا الإعفاء الاستثنائي ھو   .10

التي تمكنھا من إیداع الضمان بنفسھا، وأن السید/ فیس لا یتمتع بالمركز المالي الذي یمُكنھ من فعل ذلك. وتكمن 
الصعوبة الأساسیة في استجداء الشفقة ھذا في استمرار المدعیة في اختلاق ادعاءاتھا على الدوام، وتغییر موقفھا  

ما یتعلق بالأسباب التي أقرتھا المحكمة في أحكام سابقة.   مع كل مرحلة من مراحل إجراءات الدعوى، حتى في
وفي أثناء إجراءات تقدیم طلب الضمان، كما ھو موضح سابقًا، لم تدفع المُدعیة بأن السید/ فیس لا یتمتع بالمركز  

  ن المالي الذي یمُكنھ من تقدیم الضمان. بل على النقیض، جادلت (من دون جدوى) بأنھ لا ینبغي طلب الضمان لأ
السید/ فیس كان یسدد أوامر التكالیف بصفة دائمة. وكان من المؤكد، وفق ما ورد في ھذه المستندات المقدمة، أن  

 السید/ فیس كان قادرًا على استیفاء أي طلبات تكالیف تصدر لصالح المُدّعى علیھما.
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المركز المالي للمدعیة، فإنھ من المعقول استنتاج أن السید/ فیس  بشأن  وعلى الرغم من ندرة المعلومات المتاحة   .11
ھو الشخص المستفید من نجاح دعوى المدعیة ضد المُدّعى علیھما. ومن المجحف تمامًا والخطأ البالغ السیر وفق  

المدعیة واستردت   فإذا نجحت  اتجاه واحد.  السید/ فیس وحده من رھان في  استفادة  المُدعى  مبدأ  التكالیف من 
  علیھما، فسیستفید السید/ فیس من ذلك. أما إذا خسرت المدعیة، فلن یسترد المُدعى علیھما ما تكبداه من تكالیف.

 
وقد تم تقدیم طلب لتمدید المھلة الزمنیة على أساس عدم قدرة المدعیة، بسبب التخطیط الدقیق لتدفقاتھا النقدیة،  .12

على تقدیم الضمان في غضون الأشھر الستة المقبلة، الأمر الذي ینطوي على إشارة واضحة بقدرتھا على تحقیق  
اقتراح بأن السید/ فیس، والذي استطاع توكیل شركة ذلك بعد تلك الفترة. وفضلاً عن ذلك، لم یطُرح أبدًا أي  

محاماة دولیة ومستشارین من لندن لتمثیل المدعیة، غیر قادر في نفس الوقت على سداد الضمان في غضون فترة  
 زمنیة معقولة.   

 
والآن تتمسك المدعیة بموقفھا بأنھا لن تتمكن ھي ولا السید/ فیس أبدًا من سداد أي ضمان، بل لن تكون لدیھما  .13

حتى القدرة على سداد أتعاب ممثلي المدعیة القانونیین في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الدلیل الوحید بشأن 
   المالي للسید/ فیس ھو مجرد ادعاء من جانبھ، فلم تقُدَّم أي أدلة موثقة لتأكید مركزه المالي.المركز 

 
وفي حال قبول الروایة الأخیرة من ادعاءات المدعیة، فسوف یظھر التناقض في رفض طلب تمدید المھلة الزمنیة  .14

في البدایة على أساس أنھ سیكون من غیر العادل في حق المُدّعى علیھما أن ینتظرا لمدة ستة أشھر إضافیة على  
دّعى علیھما أنھ علیھما الاستمرار في تكبد تكالیف أمل تحسن الأوضاع المالیة للمدعیة. ویجري حالیًا إبلاغ المُ 

دفاعھما عن نفسیھما ضد ادعاءات المدعیة، من دون أي أمل في استرداد أي من تلك التكالیف المتكبدة، حتى حال 
في دحض كافة تلك الادعاءات. ونظرًا لأن ھذه مخاوف أساسیة دفعت المحكمة للمطالبة بالضمان،    نجاحھما كلیةً 

كننا السماح بتحقق الخطر الذي سعینا في البدایة إلى تجنبھ من خلال السماح للمدعیة بمواصلة دعواھا من  لا یمف
   دون تقدیم أي ضمان على الإطلاق.

 
وفي ضوء المستندات المقدمة من السید/ فیس، لا نرى أي غایة یمكن تحقیقھا من خلال منحھ المزید من الوقت  .15

لتوفیر مبلغ الضمان. ولا نرى أیضًا أنھ من اللائق تأجیل الإجراءات أو إسقاطھا. وتؤكد المستندات المطروحة  
لسید/ فیس) مبلغ الضمان في المستقبل المنظور، أمام المحكمة على أنھ من غیر المتوقع أن تودع المدعیة (أو ا

ھذه  ترك  علیھما  المُدّعى  لحقوق  المجحف  من  ذلك،  عن  وفضلاً  مُحدد.  تاریخ  بحلول  ذلك  تفعل  لن  وبالتأكید 
  الإجراءات معلقة، بل إن المناسب ھو إنھاءھا الآن.

 
فیس   .16 السید/  یلي (أولاً) ضم  بما  أیضًا  یطالبان  فإنھما  المُدّعى علیھما،  بھ  تقدم  الذي  الشطب  وإلى جانب طلب 

كطرف في ھذه الدعوى، و(ثانیًا) تحمیلھ المسؤولیة، بالتضامن والتكافل مع المدعیة، عن تكالیف المُدّعى علیھما. 
ھاتھ بتغییر الدفوع الھیكلیة. وسیتم عقد جلسة استماع وفي ضوء ما سبق تداولھ، سیصدر رئیس قلم المحكمة توجی

 افتراضیة حول ھذا الطلب في التاریخ الذي سیتم تحدیده على أن یستمر لمدة ساعتین تقریبًا.
 

 .استصدارهھذه ھي أسباب الأمر القضائي الذي نقترح  .17

   صدر عن المحكمة،
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 القاضي فریتز براند 

 

   أودعت نسخة موقعة من ھذا الحُكم لدى قلم المحكمة.

 

 التمثیل القانوني 

 ترافعت المدّعیة بالأصالة عن نفسھا.

المحامي السید توماس ویلیامز (كینجز تشامبرز، مانشستر، المملكة المتحدة)، بموجب تعلیمات من فرانسیس ویلكس ومثَّلَ 
 .  والثالث آند جونز (لندن، المملكة المتحدة) المُدّعى علیھما الثاني

 


